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 141.من صفر  1.صادر في  1.21.1.ظهير شريف رقم 

المتعلق  1.1.2بتنفيذ القانون رقم  (21.2ديسمبر  22)

بإقراض السندات
1

 
               

 

  

 الحمد لله وحده،

         

 :بداخله -الطابع الشريف

  ول ه حمد بن يوسف اللهم)محمد بن الحسن بن 

  

  

  وأز  أمره أناايعلم من ظه رنا الشريف هذا، أسماه الله

  

  ماه، 05و 24بااء زلى الدستور ولا س ما الفصل ن 

  :أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي    

المتعلق  20.54يافذ وياشر بالجريدة الرسم ة، زقب ظه رنا الشريف هذا، القانون رقم 

 .ه مجلس الاواب ومجلس المستشارينكما وافق زل ، بإقراض السادات

  

  

  4554ديسمبر 42)5242من صفر  52وحرر بأكادير في 

  

 وقعه بالعطف:

  

 رئ س الحكومة،

 زبد الإله باك ران. الإمضاء:

  

                                                           

 .5250ص  ، 4554يااير  42)5242رب ع الأول  54بتاريخ  0545الجريدة الرسم ة زدد  -1
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 يتعلق بإقراض السندات 1.1.2قانون رقم 

 أحكـام عامـة: الباب الأول

 الأولى المادة

الأطراف بكامل الملك ة لطرف آخر، مقابل  إقراض السادات هو زقد يسلم بموجبه أحد

من هذا القانون، وبمقتضى هذا العقد  2سادات ماصوص زل ها في المادة  مكافأة متفق زل ها،

يلت م المقترض بصورة لا رجعة ف ها بإرجاع السادات وبدفع المكافأة للمقرض في تاريخ 

 .يتفق زل ه الطرفان

إلى  200راض السادات لأحكام الفصول من مع مرازاة أحكام هذا القانون، يخضع إق

  المعتبر 5854أغسطس  54)5445رمضان  8من الظه ر الشريف الصادر في  208

 .بمثابة قانون الالت امات والعقود، المتعلقة بعارية الاستهلاك أو القرض

  2المادة 

اوية أدناه، إلا الأشخاص المع 2لا يجوز أن يقترض السادات المشار إل ها في المادة 

الخاضعة للضريبة زلى الشركــات والتي تكون قوائمهــا الترك ب ة للسـاة المال ة الأخ رة 

مشهودا بصحتهـا واله ئات المكلفة بالتوظ ف الجمازــي للق م الماقولة كما ياص زل هـا 

 45) 5252رب ع الآخر 2 بتاريــخ 5.84.454 الظهـ ر الشريف المعتبر بمثابــة قانون رقــم

  المتعلق باله ئات المكلفة بالتوظ ف الجمازي للق م الماقولة5884مبر سبت
2

وه ئات توظ ف  

المتعلق به ئات توظ ف الأموال  25.50الأموال بالمجازفة كما ياص زل ها القانون رقم 

بالمجازفة
3

. 

  4المادة 

 52ادة من هذا القانون، لا تطبق أحكام الم 42من المادة  4دون الإخلال بأحكام الفقرة 

رب ع الآخر  2الصادر في   5.84.455 من الظه ر الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم

                                                           

  5884سبتمبر  45) 5252رب ع الآخر 2 بتاريــخ 5.84.454 لشريف المعتبر بمثابــة قانون رقــمالظهـ ر ا -2

رب ع الآخر  58بتاريخ  2444الجريدة الرسم ة زدد ؛ المتعلق باله ئات المكلفة بالتوظ ف الجمازي للق م الماقولة

 كما تم تغ  ره وتتم مه. .5280 ، ص 5884أكتوبر 0) 5252

 5.50.54شريف رقم الظه ر الصادر بتاف ذه ال  بالمجازفة المتعلق به ئات توظ ف الأموال 25.50م القانون رق -3

 50) 5241صفر  50بتاريخ  0252؛ الجريدة الرسم ة زدد  4550فبراير  52) 5241من محرم  50 بتاريخ

 كما تم تغ  ره وتتم مه. .140 ، ص 4550مارس 

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/41028.htm
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  المتعلق ببورصة الق م5884سبتمبر  45)5252
4

زلى إقراض السادات زادما يخص هذا  

                    . دة في جدول أسعار بورصة الق مالأخ ر الق م الماقولة المق

  1المادة 

 لا يقبل في زمل ات إقراض السادات إلا ما يلي:

  4الق م الماقولة المق دة في جدول أسعار بورصة الق م، المشار إل ها في المادة 

رب ع الآخر  2بتاريخ  5.84.455 من الظه ر الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم

  السالف الذكر؛5884سبتمبر  45)5252

  المتعلق  40.82سادات الديون القابلة للتداول الماصوص زل ها في القانون رقم

ببعض سادات الديون القابلة للتداول
5

 ؛

 الق م التي تصدرها الخ ياة. 

  .المادة 

السادات تلك التي لا تكون، طوال مدة القرض، موضوع أداء دخل خاضع يهم إقراض 

للاقتطاع في المابع، أو اهتلاك أو قرزة قد تفضي إلى التسديد أو تبادل أو تحويل بمقتضى 

 .زقد الإصدار

  1المادة 

لا يجوز أن تتم زمل ات إقراض السادات إلا بواسطة باك أو ه ئة أخرى تؤهلها الإدارة 

 .ض بعد استطلاع رأي مجلس الق م الماقولةلهذا الغر

ويشترط لتأه ل اله ئة أن تتوفر زلى الوسائل البشرية والمادية والتاظ م ة التي تمكاها 

  .من م اولة الوساطة في مجال زمل ات إقراض السادات

يجب زلى المؤسسات، المشار إل ها في الفقرة الأولى من هذه المادة، أن تتأكد من صحة 

إقراض السادات التي تتم بواسطتها ومطابقتها لأحكام هذا القانون والأحكام اتفاق ة زمل ات 

               .من هذا القانون 8الإطار الماصوص زل ها في المادة 

  7المادة 

لا يمكن للساد المقرض أن يكون محل قرض جديد من طرف المقترض خلال مدة 

 .القرض
                                                           

  5884سبتمبر  45)5252رب ع الآخر  2 بتاريخ  5.84.455 ن رقمقانوالظه ر الشريف المعتبر بمثابة  -4

 ، ص 5884أكتوبر  0) 5252رب ع الآخر  58بتاريخ  2444؛ الجريدة الرسم ة زدد المتعلق ببورصة الق م

 . كما تم تغ  ره وتتم مه.5224

القانون رقم ه بتاف ذالصادر   5880يااير  40) 5250من شعبان  42 بتاريخ 5.80.4شريف رقم الظه ر ال -5

 2) 5250رمضان  2بتاريخ  2484الجريدة الرسم ة زدد  ؛المتعلق ببعض سادات الديون القابلة للتداول 40.82

 . كما تم تغ  ره وتتم مه.482 ، ص 5880فبراير 

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/41028.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/41028.htm
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  2المادة 

             .ض السادات ساة واحدةلا يمكن أن يتجاوز إقرا

  الإجراءات المتعلقة بإبرام عمليات إقراض السندات: الباب الثاني

  9المادة 

تكون زمل ات إقراض السادات التي تتم ب ن طرف ن موضوع اتفاق ة إطار مبرمة كتابة 

 .طبقا لاموذج يعده مجلس الق م الماقولة وتصادق زل ه الإدارة

طائلة البطلان، كل اتفاق ة إطار مبرمة ب ن الطرف ن ومشار إل ها  ويجب أن تبلغ، تحت

 .في الفقـرة السابقة، زلى الفور، إلى مجلس الق م الماقولة

لا يجوز أن تاقل أو تفوت السادات أو أي حق من الحقوق أو الالت امات المترتبة زل ها 

 .زلى أحد الطرف ن دون موافقة مسبقة من الطرف الآخر

يح بعمل ات الاقل أو التفويت المذكورة إلى مجلس الق م الماقولة من لدن يتم التصر

 .الطرف الذي قام بها

    1.المادة 

من  8يصرح كـل طرف ويشهد ح ن إبرام اتفاق ـة الإطار الماصوص زل ها في المادة 

 هذا القانــون بما يلي:

 التاظ م ة أنه مؤسس بشكل قانوني وي اول أنشطته وفقا للاصوص التشريع ة و

 الجاري بها العمل والأنظمة الأساس ة والوثائق الأخرى المطبقة زل ه؛

  أنه يتمتع بكل الصلاح ة والأهل ة لإبرام اتفاق ة الإطار وكل زمل ة إقراض

للسادات تتعلق بها وأنه تم الإذن بهما بشكل صح ح من لدن أجه ة إدارته أو أي 

 جهاز مختص آخر؛

 الإطار وكذا كل زمل ة إقراض للسادات تتعلق بها غ ر  أن إبرام وتاف ذ اتفاق ة

والتاظ م ة  ةالتشريع حكام الواردة في الاصوص من الأ مخالفة لأي حكم

الجاري بها العمل أو الأنظمة الأساس ة أو الوثائق الأخرى المطبقة زلى هذا 

 الطرف؛

 ار وكل أن جم ع التراخ ص التي قد تكون ضرورية لإبرام وتاف ذ اتفاق ة الإط

 زمل ة إقراض للسادات تتعلق بها قد تم الحصول زل ها وأنها لا ت ال صالحة؛

  من هذا  58أنه لا توجد ف ما يخصه أي حالة إخلال ماصوص زل ها في المادة

 القانون؛
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  أنه يتوفر زلى المعارف والتجربة الضرورية لتق  م الماافع والمخاطر الممكن

للسادات وأنه لم يعتمد في ذلك زلى التعرض لها برسم كل زمل ة إقراض 

 الطرف الآخر؛

  أن اتفاق ة الإطار وزمل ات إقراض السادات المبرمة وفقا لهذا القانون تمثل

مجموزة من الحقوق والالت امات ذات قوة مل مة بكل أحكامها تجاه هذا 

 الطرف؛

 أنه لا توجد ضده أي دزوى أو مسطرة تحك م ة أو قضائ ة أو إجراء إداري أو 

غ ر ذلك مما يمكن أن ياتج زاه تدهور ظاهر وجوهري في نشاطه أو ذمته أو 

وضع ته المال ة أو من شأنه أن يؤثر في صلاح ة أو حسن تاف ذ اتفاق ة الإطار 

 وكل زمل ة إقراض للسادات تتعلق بها.

  ..المادة 

رام كل ويلي إب .يسري أثر زمل ات إقراض السادات ب ن الطرف ن فور تبادل موافقتهما

 .كتابة زمل ة إقراض للسادات تبادل تأك د الموافقة

وفي حالة اختلاف الطرف ن حول فحوى موافقة والذي يجب أن يبلغ في الحال إلى 

الطرف الآخر، يجوز لكل طرف من الطرف ن الرجوع إلى إجراءات الموافقة المحددة في 

ون، لوضع مقتض ات زمل ة من هذا القان 8اتفاق ة الإطار، الماصوص زل ها في المادة 

 .إقراض السادات المطابقة لها

  2.المادة 

 يمكن ضمان إقراض السادات بتسل م نقود أو سادات.

بالرغم من جم ع الأحكام المخالفة، يجوز للأطراف الاتفاق زلى أنه في حالة إخلال 

 .أحد ماهما، أن يصبح الطرف الآخر مالكا نهائ ا للأموال أو للسادات المسلمة

بكامل الملك ة، لاقود أو لسادات، لمرازاة  ،يجوز للأطراف الاتفاق زلى تسل م تكم لي

 .تطور ق مة السادات المقرضة

 إقراض السندات وإرجاعها: الباب الثالث

  4.المادة 

من هذا  8يجوز للطرف ن الاتفاق، من خلال اتفاق ة الإطار الماصوص زل ها في المادة 

وفي هذه الحالة، يجب  . ر تاريخ الإرجاع المتفق زل ه في البدايةالقانون، زلى إمكان ة تغ 

زل هما أن يحددا في اتفاق ة الإطار المذكورة ك ف ات ممارسة الحق في التغ  ر المذكور، 

والتي تشمل الأحداث التي قد يؤدي وقوزها إلى هذا التغ  ر ومدة الإشعار والتعويض المالي 

 .المحتمل
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  1.المادة 

من هذا  8ف ن التاص ص في اتفاق ة الإطار الماصوص زل ها في المادة يجوز للطر

 القانون زلى ما يلي:

  إذا حصل تأخ ر في تسل م السادات من طرف المقرض، وجب زلى هذا الأخ ر

 دفع فوائد زن التأخ ر؛

  إذا حصل تأخ ر في إرجاع السادات من طرف المقترض، وجب زلى هذا

 ؛الأخ ر دفع فوائد زن التأخ ر

  ..المادة 

تستحق، بقوة القانون، زلى الفور ومن غ ر إزذار سابق الفوائد زن التأخ ر المشار 

للإجراءات المحددة في اتفاق ة الإطار  من هذا القانون وتحسب وفقا 52إل ها في المادة 

 .من هذا القانون 8الماصوص زل ها في المادة 

  1.المادة 

يعتبر الطرف الذي تأخر في  .من هذا القانون 50و52دون الإخلال بأحكام المادت ن 

السادات مل ما بتحمل جم ع المصاريف والتعويضات زن الأضرار  تسل م أو إرجاع

والغرامات التي قد تستحق زلى الطرف الآخر بسبب التأخ ر المذكور والتي تكون متوقعة 

 .في تاريخ إبرام زمل ة إقراض السادات ويكون في استطازته إثباتها

  7.مادة ال

من هذا القانون دون تطب ق أحكام الباب الرابع  50و50و52لا تحول أحكام المواد 

 .المتعلق بفسخ زمل ات إقراض السادات إن اقتضى الحال ذلك

 فسخ عمليات إقراض السندات: الباب الرابع

  2.المادة 

صوص يمكن أن تفسخ زمل ات إقراض السادات المبرمة تطب قا لاتفاق ة الإطار الما

من هذا القانون في حالة إخلال أحد الطرف ن أو في حالة طروء ظروف  8زل ها في المادة 

 جديدة وفق الشروط الماصوص زل ها في الباب.

  حالات إخلال بعمليات إقراض السندات: الفرع الأول

  9.المادة 

ى طرف من لأجل تطب ق هذا القانون، تعتبر إحدى الوقائع التال ة حالة إخلال بالاسبة إل

 الطرف ن:
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 م تاف ذ أي حكم من أحكام هذا القانون أو اتفاق ة الإطار الماصوص زل ها في دز

من هذا القانون أو زمل ة إقراض للسادات، إذا لم يتم تدارك ذلك إما  8المادة 

فور تبل غ زدم التاف ذ من لدن الطرف غ ر المخل، زادما يتعلق زدم التاف ذ 

ع السادات التكم ل ة الماصوص زل ها في الفقرة الثالثة المذكور بتأس س أو إرجا

من هذا القانون أو في الحالات الأخرى إذا لم يتم تدارك ذلك  54من المادة 

داخل أجل يحدده الطرفان المتعاقدان في اتفاق ة الإطار ابتداء من تاريخ التبل غ 

 المذكور؛

  تب ن أنه كان غ ر من هذا القانون ي 55أي تصريح ماصوص زل ه في المادة

 صح ح في الوقت الذي قدمه ف ه الطرف المخل أو لم يعد صح حا؛

  تصريح أحد الطرف ن إلى الطرف الآخر بتعذر أو رفض تسديد مجموع أو

بعض الديون المستحقة زل ه أو تاف ذ الت اماته أو فتح مسطرة التسوية الودية 

 50.80القانون رقم  الماصوص زل ها في الباب الأول من الكتاب الخامس من

المتعلق بمدونة التجارة
6

وفتح مسطرة التسوية والتصف ة القضائ ة الماصوص  

زل هما زلى التوالي في الباب الثاني والثالث من الكتاب الخامس من نفس 

 مسطرة مماثلة؛ كل القانون وتع  ن متصرف مؤقت وكذا

  زن م اولة الاشاطالفعلي الانقطاع. 

  21المادة 

من هذا القانون، يخول الطرف  58حالة إخلال ماصوص زل ها في المادة  زاد وقوع

غ ر المخل الحق، بمجرد تبل غ يوجه إلى الطرف المخل، في إيقاف تاف ذ الت اماته المتعلقة 

وتب ن في  .بالدفع والتسل م وفي فسخ جم ع زمل ات إقراض السادات الجارية ب ن الطرف ن

 الإخلال المستاد إل ها وكذا التاريخ المعتمد للفسخ. التبل غ المذكور حالة

  الظروف الجديدة: الفرع الثاني

  .2المادة 

تعتبر إحدى الوقائع التال ة، لأجل تطب ق هذا القانون، ظروفا جديدة بالاسبة إلى طرف 

 من الطرف ن:

قانون أو نص تاظ مي جديد أو تغ  ر قانون أو أي نص له طابع عمل ببدء ال .5

يترتب زل ه زدم قانون ة زمل ة إقراض السادات بالاسبة إلى الطرف مل م 

المعاي بالأمر أو أنه من الواجب الق ام بطرح أو اقتطاع جديد ذي طابع ضريبي 

                                                           

من  50بتاريخ  5.80.24الصادر بتاف ذه الظه ر الشريف رقم  التجارة بمدونة علقالمت 50.80 رقم القانون -6

 4) 5251جمادى الأولى  58بتاريخ  2252 ؛ الجريدة الرسم ة زدد 5880)فاتح أغسطس  5251رب ع الأول 

 . كما تم تغ  ره وتتم مه.4521 ، ص 5880أكتوبر 
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من مبلغ يحق له قبضه من الطرف الآخر برسم زمل ة إقراض السادات 

 المذكورة؛

للأصول يقوم به أو أي اندماج أو انفصال يطال الطرف المعاي أو أي تفويت  .4

هذا الطرف ويترتب زل ه تراجع ظاهر وجوهري في نشاطه أو ذمته أو 

  وضع ته المال ة

  22المادة 

من هذا  45زادما يطرأ أحد الظروف الجديدة المشار إل ها في الفقرة الأولى من المادة 

ش را إلى يقوم كل طرف اطلع زل ه بتبل غ ذلك في أقرب الآجال إلى الطرف الآخر م ،القانون

  المذكور؛ زمل ات إقراض السادات المعا ة بالظرف

يوقف الطرفان ح ائذ تاف ذ الت اماتهما المتعلقة بالدفع والتسل م ف ما يخص فقط زمل ات 

طوال أجل ثلاث ن يوما زن حل يرض هما  إقراض السادات المعا ة ويبحثان، زن حسن ن ة،

 معا.

إيجاد حل يرضي الطرف ن معا، جاز لكل طرف  إذا تعذر، بعد انتهاء المدة المذكورة،

أو للطرف الذي يقبض مبلغا أقل من المبلغ المقرر أن يبلغ إلى الطرف الآخر فسخ فقط 

زمل ات إقراض السادات المعا ة بالظرف الجديد، ويب ن في التبل غ المذكور التاريخ المعتمد 

 .للفسخ

  24المادة 

من هذا  45من المادة  4ر إل ها في الفقرة زادما يطرأ أحد الظروف الجديدة المشا

القانون، تعتبر جم ع زمل ات إقراض السادات معا ة بالظرف المذكور، وح ائذ يكون للطرف 

غ ر المعاي بهذا الظرف الحق، بمجرد تبل غ يوجه إلى الطرف الآخر، في إيقاف تاف ذ 

اض السادات الجارية ب ن الت اماته المتعلقة بالدفع والتسل م وفي فسخ جم ع زمل ات إقر

 .الطرف ن، ويب ن في التبل غ المذكور التاريخ المعتمد للفسخ

 آثار الفسخ: الفرع الثالث

 21المادة  

يعفى الطرفان ابتداء من تاريخ الفسخ من كل الت ام بالدفع أو التسل م ف ما يخص 

 زمل ات إقراض السادات المفسوخة.

المقرضة أو السادات المسلمة كضمانة أوهما  في هذه الحالة، وزادما تكون السادات

معا مق دة في جدول أسعار بورصة الق م، فإن تحويل الملك ة يصبح نهائ ا وتكون أحكام 

رب ع  2اريخ بت 5.84.455 من الظه ر الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 52المادة 

  المتعلق ببورصة الق م مطبقة وفق الإجراءات التطب ق ة 5884سبتمبر  45)5252الآخر

 .الماصوص زل ها في الاظام العام للشركة المس رة لبورصة الق م

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/41028.htm
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  .2المادة 

توازن مختلف الديون والمستحقات زلى كل طرف من لدن الطرف الآخر والمتعلقة 

وخة، والمطبقة زل ها اتفاق ة الإطار الماصوص زل ها في بعمل ات إقراض السادات المفس

من هذا القانون ويحدد الرص د زن الفسخ الواجب دفعه أو قبضه الذي يحسب وفقا  8المادة 

 .من هذا القانون 8للإجراءات المقررة في اتفاق ة الإطار الماصوص زل ها في المادة 

  21المادة 

لأحد الطرف ن، زاد وقوع إخلال من  يخول فسخ زمل ات إقراض السادات الحق

الطرف الآخر، في استرجاع المصاريف والافقات المدفوزة بما ف ها مصارف المسطرة 

                   .القضائ ة، إن اقتضى الحال، إذا كان في استطازته إثبات ذلك

 النظام المحاسبي: الباب الخامس

  27المادة 

قراض السادات دخل دين وتخضع زلى الصع د تعتبر المكافأة المماوحة كمقابل لإ

 .المحاسبي لاظام الفوائد

  22المادة 

إذا كانت مدة القرض تغطي تاريخ دفع الدخول المرتبطة بالسادات المقرضة، وجب 

زلى المقترض أن يدفعها في نفس يوم التاريخ المذكور إلى المقرض الذي يدرجها في 

 .محاسبة العائدات من نفس الاوع

  29 المادة

زادما تكون السادات مقرضة من طرف مقاولة، فإنها تؤخذ بالأولوية من سادات من 

 نفس الاوع مقتااة أو مكتتبة بأحدث تاريخ.

قرض بالق مة الأصل ة مق د الدين الممثل للسادات المقرضة بشكل مافصل في موازنة الي

 للسادات المذكورة.

 ي الموازنة بافس الق مة المذكورة.زاد انتهاء القرض، تق د السادات المسترجعة ف

لا يعاد إدماج مؤونة تااقص الق مة المكونة مسبقا، زاد الاقتضاء، أثااء القرض ويجب 

 .أن تظهر في خط مم   في الموازنة وتبقى دون تغ  ر حتى إرجاع السادات المذكورة

  41المادة 

بشكل مافصل في تق د السادات المقترضة والدين الممثل لالت ام إرجاع السادات 

 موازنة المقترض بسعر السوق في يوم القرض.
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زادما يفوت المقترض سادات فإن هذه الأخ رة تؤخذ بالأولوية من سادات من نفس 

يخصص الشراء اللاحق للسادات من نفس الاوع  .الاوع مقترضة في التاريخ الأكثر قدما

 بالأولوية لتعويض السادات المقترضة.

لمحاسب ة، تق د السادات المقترضة التي تظهر في موازنة المقترض زاد اختتام الساة ا

والدين الممثل لالت ام إرجاع السادات الااجمة زن العقود التي لازالت سارية بالثمن الذي 

 .يكون لهذه السادات في السوق في هذا التاريخ

ا في زاد انتهاء القرض، تعتبر السادات المقترضة قد أرجعت بالق مة التي يرد به

 الموازنة الدين الممثل لالت ام إرجاع السادات.

 .لا يمكن للمقترض أن يكون مؤنا زلى السادات المقترضة

  .4المادة 

تفويت السادات يساوي الفرق ب ن ق متها  ناتجفي حالة إخلال من أحد الطرف ن، فإن 

الات جة  وتدرج .لإخلال وثمن شرائها المق د في حسابات المقرضاالحق ق ة يوم وقوع 

 .المذكورة في نتائج المقرض برسم الساة المحاسب ة التي وقع ف ها الإخلال

 42المادة 

تحدد ك ف ات تق  د زمل ات إقراض السادات في المحاسبة وفق القوازد المحاسب ة 

 .المطبقة زلى الطرف ن طبقا للتشريع الجاري به العمل

 العمليات المتعلقة بالسندات: الباب السادس

 44دة الما

تاتهي زمل ة إقراض السادات بالاهتلاك أو القرزة المفض ة إلى التسديد أو تحويل أو 

استخدام إذن بالاكتتاب، ويقدم تلقائ ا تاريخ إرجاع السادات بالاسبة إلى زمل ة إقراض 

السادات إلى ال وم الثاني من أيام العمل الموالي لتاريخ نشر الإزلان الصادر في شأن العمل ة 

 .قصودةالم

وزادما تكون السادات، موضوع إحدى الحالات أزلاه، قد قدمت برسم تسل م تكم لي، 

يجب زلى الطرف الذي قدم السادات المذكورة أن يقوم باستبدالها بسادات أخرى ذات ق مة 

 .مساوية زلى الأقل لق مة السادات الأول ة

 41المادة 

حقوق التصويت بالاسبة إلى مالكي في حالة الدزوة لعقد جمع ة تترتب زل ها ممارسة 

من هذا القانون  8السادات المقرضة وما تاص اتفاق ة الإطار الماصوص زل ها في المادة 

 .يجوز للمقرض أن يقدم تاريخ إرجاع السادات لممارسة الحقوق المعا ة، زلى اتفاق خاص
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لممارسة الحقوق  ولهذا الغرض، يوجه المقرض تبل غا بالإرجاع المبكر قبل التاريخ الأقصى

 المذكورة ب وم ن من أيام العمل زلى أبعد تقدير زيادة زلى آجال التسل م العادية.

  .4المادة 

يحتفظ المقترض بالحقوق أو السادات الأخرى المماوحة بحكم ح ازة السادات وترجع 

سادات ويؤخذ ذلك بع ن الازتبار في تحديد ق مة ال .في نفس الوقت مع السادات المرتبطة بها

 .وق مة التسل م التكم لي

 المراقبة: الباب السابع

 41المادة 

يكلف مجلس الق م الماقولة بالتأكد من تق د اله ئات المشار إل ها في الفقرة الأولى من 

 8من هذا القانون، بأحكام هذا القانون واتفاق ة الإطار الماصوص زل ها في المادة  0المادة 

 .ى حسن س ر سوق زمل ات إقراض الساداتمن هذا القانون وبالسهر زل

لهذا الغرض، يجب زلى اله ئات المشار إل ها في الفقرة السابقة أن توجه إلى مجلس 

الق م الماقولة تبل غا بعمل ات إقراض السادات وفقا للاموذج الذي يعده وتتم المصادقة زل ه 

 .من هذا القانون 8وفق الشروط الماصوص زل ها في المادة 

من هذا  8كل اتفاق ة إطار ماصوص زل ها في المادة  ،باطلة، بقوة القانون تعتبر

                     القانون وكل زمل ة إقراض للسادات ماج ة خلافا لأحكام هذا القانون.

1201016124  
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